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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

هل الدَّاع قیدُ الوضع أم قیدُ الموضوع له
لقد استَعرضنا مقالةَ المحقّق الآخوند بأنّ الواضع قد حصر استعمال الصیغة ف "الطّلبِ الإنشائ" فحسب ‐مضاداً للقُدام‐ فلو
استُعملَت الهیئةُ بداع الجدِّ لأصبح الاستعمال حقیقیاً و لن لو استُخدِمت الهیئةُ بسائر الدّواع و البواعث لأصبح مجازاً ‐أو غلطاً

‐الحقیق ها مع الوضعلمخالفت

الموضوع له ‐بحیث إن غیر شرط الوضع" لا ف" عدُّ قیداً فی الحقیق أنّ الدّاع الاصفهان المحقّق حقل، قد صرهذه الح وف
:هذه النّقطةَ أیضاً قائلا القوچان فایة المحقّقال شارح ربالمجاز أو الغلط‐ و قد استَظه بتسبسی الحقیق الدّاع

«فاعلم: انّ تقييد الموضوع له به (الدّاع) غير صحيح:

1. لانّ الدّاع عل الاستعمال غير داخل ف المستعمل فيه كنفس الاستعمال و إلا فأخذُه (الداع) ف المستعمل فيه يحتاج ال داع
آخر (و هذا).

الموضوع له القابل ون مأخوذاً فيف يف (قلبِ الإنسان ف خارج بل هو مفهوم) الانشاء به ليس بقابل لتعلّق 2. مع انّ الداع
(لأنَّ الموضوعَ له عام) التَّحقيق اً و هو خلافون الموضوع له خاصل (الموضوع له ف دخول الداع) للانشاء؟ مع استلزام ذلك
فلو كان لابدَّ من ذلك القيد بدليل فيونُ قيدَ الاستعمال باشتراطه ف الوضع، فلو لم يستعمل كذلك (بداع الجدّ) لم ين مجازاً و إن

كان مخالفا للوضع.»[1]

فالمحقّق القوچان ‐نظیر الاصفهان‐ قد شرح مقالةَ الفایة بأنّ المتلّم لو لم یراع شَرطَ الوضع ‐بداع الجدّ‐ لأصبح مخالفاً
بأنّ تقییدَ الموضوع له بالدّاع نُصی للمحقّق الآخوند و غیرِه‐ إذ المحقّق القوچان المسامح للوضع ‐أو مجازاً لدی المصطلَح

‐الجدّي‐ غیر صحیح.

:أیضاً قائلا ینالمش المحقّق ه قد تَحدّثنسق و عل

«و حينئذ هل كون الداع الطلب الحقيق من شرط الوضع أو بالتزام مستقل أو من قبيل الفرض أو ليس واحدا منها غاية الأمر
أنّها منصرفة إليه من جهة كثرة الاستعمال أو ليس لها ظهور فيه أصلا وجوه الظاهر هو الرابع لتحقّق الثرة و منعه مابرة و بعد

الأول و الثان و عدم إيجاب الثالث ظهورا لفظيا مع تسليمه مع أنّه موجود قطعاً.»[2]

:أیضاً قائلا دربل و رافَقَهم الشّهید الص ،احالشُّر سائر و کذل
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معان ما تقدم منه ف الموضوع[3] له عل المعن الوضع لا ف الطلب قد أخذ قيدا ف وجهه: أن داع فاية فال و قد ذكر ف»
الحروف و الأسماء بالنسبة إل قيد الآلية و الاستقلالية ف اللحاظ. و قد برهنا هناك عل بطلان هذا التفسير و ان الوضع ليس من

[4]«.ون قابلة للتقييد و الإطلاق بهذا المعنت الأمور الجعلية الت

:قائلا امتدادِهم أیضاً تَجِد الشَّیخَ التّبریزي و ف

«و غاية ما يمن أن يقال: إنه اشتَرط ف وضع صيغة الأمر لإنشاء الطلب، كون الداع و الغرض حصول ما يمن أن ينبعث به
المطلوب منه نحو الفعل و إيجاد المادة، و هذا نظير اشتراط قصد الإنشاء و الإخبار، أو قصد اللحاظ الآل و الاستقلال ف وضع
الحروف و الأسماء، و بالجملة فاختلاف الدواع ف إنشاء الطلب أمر و اختلاف المستعمل فيه لصيغة الأمر أمر آخر، و قد اشتبه

أحدهما بالآخر، و عل ما ذكرنا يون استعمالها ف غير موارد البعث و التحريك من استعمال اللفظ ف معناه (إنشاء الطّلب) و
لن بغير الوضع، فيون مجازاً.»[5]

الهجمات تجاه تَحقیقة المحقّق الآخوند
یةَ الفایة ‐إنشاء الطّلَب‐ سیلائم منهج المشهور ف باب الإنشاء ‐إیجاد المعن باللفظ‐ 1. لقد اعتَرض المحقّق الخوئ بأنّ نظر
یتُه لا تَنسجِم مع بقیة المناهج کمنهجیة المحقّق الاصفهان بأنّ الإنشاء هو بحیث سینشا المتلّم المعن و الطّلب باللفظ، بینما نظر

ظلفلا ی رِ الدّواعز بتغیبرتغیر المی فسوف بأنّ الإنشاء هو إبرازُ الأمر النّفسان أو مع المحقّق الخوئ ،منزلةَ المعن اللفظ تنزیل
.ةً موافقةً مع کافّة المسالی المعن واحداً ‐إنشاء الطّلب‐[6] فمن المفترضِ عل صاحبِ الفایة أنّ یطرح نظر

و تملةً لهذه الإشالیة بإماننا أنّ نقول بأنّ منهج صاحب الفایة لا ینسجم مع المشهور حتّ، لأنّه قد صرح بأنّ الموضوعَ له هو
ضفایة قد افتروفقاً للمشهور‐ إذ ال‐ الطَّلَبِ الإنشائ و إیجاد ل" هو إنشاءبأنَّ صیغةَ "افع :الباطل اللازم جنتفسی الإنشائ الطّلب

یغةُ "الطلبالص تُنشا التّعقُّل إذ لا حاجةَ ک عدیم و هو لغو ،الطلب الإنشائ نتج إنشاءنشأ" فیهو "الطلب الم یغةموضوعَ الص
."الإنشاء ه هو "إنشاءمقالت إنّ لازم [7]فبالتّالتینو توجِدَه کر "الإنشائ

2. لو افتَرضنا أنّ صیغةَ "افعل" ۇضعت للطلب الإنشائ فیلزمنا أنّ نُسري هذا المعن ف باق الصیغ الإنشائیة المعاملیة "کبِعت و
اشتَریت" فهل یلتَزم المحقّق الآخوند بالملیة الإنشائیة المستفادة من الصیغة ‐أي إنشاء الملیة الإنشائیة‐؟ بینما الفقهاء لا یقرونَ

مقام البیع و الشّراء‐ إلا أنّهما ف‐ معناهما الحقیق قد استُخدِما ف "و اشتریت بعت" َحونَ بأنّ صیغَتصرإطلاقاً بل ی بذل
الإنشاء و لن هذا لا یعن أنّ المتلّم قد أنشَأ ملیةً إنشائیةً، کلا، لأنَّ الملیةَ عنصر عقلائ تَرتَهن عل تحقّق موضوعها ‐التّلفّظ
بِبعت‐ فلو تَفوه بالموضوع لاعتبر العقلاء الملیةَ تماماً، فبالتّال إنّ المتلّم لم ینشأ الملیةَ ‐الت ه مفاد الصیغة‐ الإنشائیةَ.

3. إنَّ القرینة المقابلَة ما بین الإخبارِ و الإنشاء تَرسم لنا مقایسةً هنا: فما أنّ الأصولیین لم یدرِجوا لفظةَ "الإخبارِ" ف الموضوع له
و الحال ،ةغ الإنشائییموضوع الص لفظةَ "الإنشاء" ضمن جقد أدر فایةال اتِ، بینما صاحببابِ الإنشائی ف ن کذلفلی ِالخبري

ف لّمأنّ المت و ه واحدة نقطة فانِ إلا فختلبابِ الوضع، بأنّهما لا ی مبحثِ "التّمایز ما بین الإنشاء و الإخبار" ف ف حأنّه قد صر
الإخباریات یقصد الحایةَ و ف الإنشائیاتِ یقصد الإیجاد، بینما هو ‐بالتّحدید‐ ف باب الصیغ قد أدخل لفظةَ "الإنشاء" ف تعریفِ

الإنشائیاتِ، فمنهجه هنا لا یتناسق مع نوع تفریقه بینهما ف بابِ الوضع.

4. و أهم الاعتراضاتِ هو أنّ بیاناتِ المحقّق الآخوند ف باب الصیغ لا تَنسجِم أیضاً مع بیاناته ضمن المبحث الأول حیث هناک
قد أدمج ما بین الطّلب والإرادة مفهومیاً و خارجیاً ‐ثم فرق بینهما بغلبة الانصراف قائلا: بأنّ الإرادةَ تَنصرف إل الإرادة الحقیقیة

و لن الطّلب ینصرِف إل الطّلب الإنشائ‐ فنَستَشل علیه بأنّه وفقاً لاتّحادِ الطّلبِ و الإرادة هل یلتزِم المحقّق الآخوند بأنّ صیغةَ
إرادةٌ ف لیس فیها إرادةٌ أساساً ‐کالهازِل‐ فلو لم تَتوفّر بینما نَجِد موارد ،ة" نظیر الطّلب الإنشائالإرادة الإنشائی" عل افعل" تدل"



الأمر فیف سیتحقّق الطّلب الإنشائ من صیغة "افعل" إذ لم تَتحقّق إرادةٌ، و خاصةً لو دعمنا اعتراضنا بإشالیة المحقّق
البروجردي بأنّ الإنشاء یتعلق بالاعتباریات المحضة کالملیة و لن الأمور الحقیقیةَ کالإرادة و الطّلبِ حیث إنّهما نابعانِ عن
شوق النفس المؤکد قهراً فلا یتعلّق الإنشاء بالإرادة عقلائیاً، إذ الطّلب و الإرادةُ من نمط الأمور الحقیقیة الت لا تَتعلق بها إرادةٌ

یةٌ. إطلاقاً فبالتّال إنّ العقلاء لیست لدیهم إرادةٌ إنشائیة لأنّها قهر

الحرف المحقّق الآخوندَ "صیغةَ افعل" بالمعن رفسان لزاماً أنّ یوفقاً للمشهور‐ ف‐ الحرف بالمعن ق5. إنّ هیئةَ "افعل" ملح
بینما قد فسرها بالمعن الاسم الاستقلال ‐إنشاء الطّلب‐ أجل هذه الإشالیةُ مبنائيةٌ بحیث لا یتلاىم مع مسل المشهور نظیر

.الیة الأولالإش

6. إنّ المحقّق الآخوندَ قد حاول ‐منذ البدایة‐ إخراج الدّواع عن دائرة الاستعمالِ و الموضوع له بینما ف النّهایة قد أربطَ
الدّواع بصحةَ الاستعمال بحیث لو استَعمل المتلّم الصیغةَ بداع الجدّ لأصبح الاستعمال حقیقیاً، فهو بالتّحدید قد صرح بدایةً
‐ منه، فأقر ما فر عل لا تَرتبطُ بالاستعمال و لا المستمعل فیه و لا الموضوع له، بینما هو قد کر و الدّواع المعان أنّ مختلف

بحصیلة معتقَدِ القُدام‐ بأنّ الدّواع تُعدُّ رکناً ف تحقیق الحقیقة و المجاز.
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باختلاف الموارد، فتارة يون المبرز هو اعتبار المادة ف ذمة المخاطب، و اخرى يون هو التهديد، و ثالثة يون التعجيز، ال غير
ذلك من المعان المذكورة، فالصيغة مستعملة ف هذه الامور و مبرزة لها، الا أنّها مستعملة ف معن واحد، و كانت هذه الامور من

.الدواع
فالصحيح ما عليه المشهور، من أنّ الصيغة قد استعملت ف معان كثيرة، من التهديد و التسخير و التعجيز و غيرها، فالامر دائر

.غيره، الظاهر هو الثان ة المخاطب مجاز فذم ابراز المادة عل أو انّها حقيقة ف ون الصيغة مشتركة بين هذه المعانبين أن ت
(خوئ ابوالقاسم. مصباح الأصول. Vol. 1. ص285 قم ‐ ایران: متبة الداوري.)

[7] و لن مقصود المحقّق الآخوند أن موضوع له ف "افعل" هو الطلب الإنشائ المفهوم بالحمل الأول فحینما یود المتلم
إنشاء الطلب ف الخارج فإنه ف الحقیقة سیلبِسه لباس الوجودِ و یولّدُ الطلب الإنشائ ف عالَم الوجودِ بالحمل الشّایع فلیس هنا

إنشائان أو تحصیل الحاصل أو... إطلاقاً.




